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رسالـــــة مؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن الكامـيرون، عمـلا بـالفقرة ٦ 

من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
مذكرة شفوية مؤرخـة ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  البعثة الدائمة للكاميرون لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة للكاميرون لدى الأمم المتحدة تحياـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتتشرف بأن تحيل إليها طيـه التقريـر الـذي 

تقدمه جمهورية الكاميرون عملا بالقرار المذكور (انظر الضميمة). 
وتغتنم البعثة الدائمة للكامـيرون لـدى الأمـم المتحـدة هـذه المناسـبة لكـي تجـدد للجنـة 

فائق تقديرها. 
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  الضميمة 
التقرير المقدم من الكاميرون إلى لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
لقـد ارتـاع الشـعب الكامـيروني للـــهجمات الإرهابيــة الــتي ارتكبــت ضــد الولايــات 

المتحدة الأمريكية يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وكان للنتائج المفزعة التي أسفرت عنها هذه الأعمال المرعبـة والـتي نقلـت صورهـا في 
حينها محطات التليفزيون من جميع أنحاء العالم أثر مباشـر لم يقتصـر فقـط علـى تجسـيد الرعـب 
والخوف، بل يشمل أيضا ظهور إحسـاس بالتضـامن والرأفـة علـى الصعيـد العـالمي بـين أولئـك 
الذيـن عاشـوا تلـك الأحـداث بصـورة مباشـرة ومـن شـــهدوها مــن خــلال وســائط الإعــلام. 
وما الإدانات الجماعية والقاطعة التي تلت ذلك إلا دليـلا علـى مقـدار الاسـتنكار الـذي أثارتـه 

تلك الأعمال الوحشية التي لا سبيل إلى تبريرها. 
وقـد بـادرت الكامـيرون مـن جهتـها، علـى لســـان رئيســها، فبعثــت برســالة تعــاطف 
وتضامن إلى الشعب الأمريكي، وأدانـت فيـها في الوقـت ذاتـه هـذه الهجمـات الشـنيعة بشـدة. 
وقد أعيد تأكيد هذه الإدانة التي لا لبس فيها في مناسبات عديدة من على منبر الأمـم المتحـدة 
في نيويورك وفي محافل دولية أخرى كثيرة. وذُكر ذلك بخاصـة في البيـان الختـامي الـذي صـدر 
في أعقاب اختتام أعمال الدورة العادية الثالثة لمؤتمر رؤساء دول الجماعـة الاقتصاديـة والنقديـة 
لوسط أفريقيا، التي عقدت في ياوندي مـن ٧ إلى ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. كذلـك، 
وفي الخطاب الذي وجهه الرئيس بول بييا ليعرب فيــه لأعضـاء السـلك الدبلوماسـي المعتمديـن 
في ياوندي عن تمنياتـه بمناسـبة السـنة الجديـدة، أسـهب في الحديـث عـن هـذه الأحـداث المؤلمـة 

وأداا إدانة شديدة. 
لكـن إلى جـانب هـذه الإدانـات، فـإن الأمـر يسـتدعي اتخـاذ إجـراءات فرديـة وجماعيــة 

إزاء جسامة هذا الخطر وطبيعته اللتين أضفتا عليه شكلا ومظهرا لم يسبقهما مثيل. 
ولدى الكاميرون من جهتـها في هـذا المضمـار إطـار قـانوني عـام يمكنـها مـن التصـدي 
لحالـة مـن هـذا القبيـل ريثمـا يتـم اعتمـاد تشـريعات خاصـــة أوفى بشــأن الإرهــاب. وبــالفعل، 
فبالإضافة إلى الإمكانية المتاحة لرئيس الدولة في تنفيذ أحكـام المـادة ٩ مـن دسـتور الكامـيرون 
في حالة التهديد الخطير، فإن القـانون الجنـائي الكامـيروني يقمـع بطـرق مختلفـة المخالفـات الـتي 
ـــلاوة علــى ذلــك في القــانون الكامــيروني  تبـدو في ظاهرهـا مماثلـة للأعمـال الإرهابيـة. وثمـة ع
تشريع مناهض للإرهاب، مع أنه حديث العهد، ويقمع الجرائـم والأعمـال الموجهـة ضـد أمـن 
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الطــيران المــدني. ومــن المتوقــع في آخــر الأمــر، وذلــك في إطــار إصــلاح الجــــهاز التشـــريعي 
الكاميروني، تعديل القانون الجنـائي بحيـث يقمـع علـى وجـه أكـثر دقـة الجرائـم الـتي لم يتناولهـا 
إلا بالارتباط أو التشبيه بأحكام أخرى من القانون، مثل الإرهاب ومختلف أشكاله ومظاهره. 
وعلـى صعيـد آخـر، لا بـد مـن الأخـذ في الحسـبان أن المبـدأ الدسـتوري الـذي يكـرس 
أولويــة القــاعدة الاتفاقيــة علــى القــانون الداخلــي الكامــيروني، يجعــل الاحتكــام إلى أحكـــام 
الصكوك الدولية المرتبطة بالإرهاب، والـتي تشـكل الكامـيرون طرفـا فيـها، ممكنـا بحكـم الفعـل 

أمام السلطات القضائية والإدارية. 
وما هذا إلا دليـل علـى تـأييد الكامـيرون لمـا تقـوم بـه الأمـم المتحـدة وهيئـات إقليميـة 
ودون إقليميـة أخـرى لسـن قوانـين ترمـي إلى القضـاء علـى الإرهـــاب. وتســعى الكامــيرون في 
الوقت ذاته إلى ضمان تنفيذ القرارات المعتمدة لمكافحة هذه الآفة. وانطلاقا مـن هـذه الـروح، 
فإـا تحيـل إلى لجنـــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة 
الإرهـاب التقريـر المرفـق ـذه الوثيقـة والمقـدم في أسـلوب ســـؤال/جــواب، بنــاء علــى اقــتراح 

الس. 
 

 الفقرة ١ 
الفقرة الفرعية (أ) - ما التدابــير، إن وُجــدت، الــتي اتخــذت لمنــع وقمــع تمويــل الأعمــال 

 الإرهابية بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 
لدى الكاميرون تشريعات تمكنها من منع تمويل الأنشطة ذات الغاية المريبة. 

وبـالفعل، فـإن القـانون رقـم ٤/٦٣ المـؤرخ ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٦٣ والـذي تطبــق 
بموجبه على أراضي جمهورية الكاميرون القواعد التنظيمية للصرف في منطقـة الفرنـك، يحتـوي 
على أحكام تساهم في منع تمويل الأنشطة الإرهابية، دون أن تسـتهدفها علـى وجـه التحديـد. 
وبصرف النظر عن قمع المخالفات أو محاولات ارتكـاب مخالفـات لأحكـام النصـوص المرتبطـة 
بالممتلكـات الموجـودة في الخـــارج وبإحصــاء هــذه الممتلكــات، فــإن المخالفــات أو محــاولات 
ارتكاب مخالفات لقانون الصرف يتم الكشف عنها ويتـابع مرتكبوهـا ويعـاقبون عليـها. وهـي 

على سبيل المثال: 
تقدم التبريرات والرخـص المرتبطـة بجميـع التحويـلات الماليـة بصـورة مسـبقة؛ وينطبـق  �

الأمر ذاته على القروض والاستثمارات في الخارج؛ 
الدافع الاقتصادي أمر حاسم للحصول على إذن بعملية التحويل.  �
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ولا يعتبر أن الإرهاب وتقديم أو جمع أو توفير الأموال المذكـورة في الفقـرات الفرعيـة 
من ١ (ب) إلى ١ (د) باعثان اقتصاديان في قانون الصرف. 

وتنـص المـادة ١٦ مـن القـانون المذكـور علـى مـا يلـي: �يجـوز للأعـــوان المــأذون لهــم 
بالتحقق من مخالفات قانون الصرف أن يجـبروا الأشـخاص الذاتيـين والمعنويـين الملزمـين، عمـلا 
بقـانون الصـرف، بـالإعلان عمـا يحتفظـون بـــه مــن ممتلكــات أجنبيــة علــى أراضــي جمهوريــة 
الكاميرون، على أن يبرروا في أي وقت وجود الممتلكـات المذكـورة�. ويعـاقب كـل شـخص 

لا يقدم تبريرا لوجود ممتلكات معلن عنها أو عن اختفائها بسبب القوة القاهرة. 
ويجوز للأعوان المأذون لهم بـالتحقق مـن مخالفـات قـانون الصـرف أن يقومـوا في كـل 
مكان، وفقا للشروط القانونيـة، بزيـارة المسـاكن الـتي يعتـبرون زيارـا ضروريـة للكشـف عـن 

المخالفات (المادة ٥). 
وبالإضافة إلى ذلك، وجـه وزيـر الماليـة المديريـن العـامين للمصـارف، في التعميـم رقـم 
MINFI/DCE/624 المؤرخ ٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٣، إلى توخـي مزيـد مـن الحـذر أثنـاء 

القيام بعمليات تحويل الأموال. وفي هذا الصدد: 
لا يمنح أي استثناء للعمليات الخاضعة لمراقبة الصرف؛  �

ـــلان مســبق نصــت عليــه المــادة ٣ مــن  لا تتـم التحويـلات الأخـرى إلا بنـاء علـى إع �
المرســـوم الحكومـــي رقـــم MINFI/MINDIC/MPT/269 المـــؤرخ ٥ أيلـــول/ســـــبتمبر 

١٩٧٣؛ 
لا تتم التحويلات التي ليست لها غاية محددة؛  �

يطالب أيضا بتقديم الوثائق المستندية المناسبة عند كل عملية تحويل؛  �
المصارف ملزمة بإبلاغ السلطة النقدية عن كل العمليات التي تعتبرها مريبة، لا سـيما  �

كل عملية تحويل مشبوهة من حيث مبلغها وغايتها التي صرح ا الآمر ا. 
 

الفقــرة الفرعيــة (ب) – مــا الجرائــم والعقوبــات في بلدكــم المتعلقــة بالأنشــطة المدرجـــة في 
 هذه الفقرة الفرعية؟ 

في الحالة الراهنة، ونظرا لانعدام أي مظهر من مظاهر الإرهاب في البلد، فـإن القـانون 
الجنائي الكاميروني لا ينص على أي جريمة محددة لقمع توفير أو جمع أموال عـن قصـد الغـرض 
ـــأن هــذه الأعمــال  منـها ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. ولا ينبغـي أن يبعـث ذلـك علـى الاعتقـاد ب

مسموح ا أو لا تدخل في إطار الأعمال التي يعاقب عليها. 
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وفي الكاميرون بصورة عامة، فإن منع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة أمـران ممكنـان 
ـــة بــالتواطؤ والأحكــام الأخــرى  عـن طريـق الجمـع بـين المـادة ٩٧ مـن القـانون الجنـائي المتعلق

للتشريعات الوطنية التي تقمع الأعمال الإرهابية في حد ذاا أو الأعمال المشاة لها. 
وبـالفعل، ووفقـا لأحكـام هـذه المـــادة ٩٧ �يشــارك في ارتكــاب المخالفــة الموصوفــة 

بالجريمة أو الجنحة: 
ـــة أو يعطــي أوامــر  مـن يتسـبب بـأي شـكل مـن الأشـكال في ارتكـاب الجريم (أ)

لارتكاا؛ 
من يساعد على الإعداد لارتكاب الجريمة أو على ارتكاا أو ييسر ذلك�.  (ب)

وتوضح الفقرة الفرعية ٢ بأن �محاولة الاشتراك في الجريمة تعتبر بمثابة اشتراك فيها�. 
ويجب التذكير بأن المشاركة في الجريمة أو محاولة المشاركة فيها قد تكـون بـالرغم مـن 
أن مرتكب الجريمة الرئيسي يستفيد من سبب يستدعي إفلاتـه مـن العقـاب أو عـدم مسـؤوليته 
(القاصر، المعتوه). وحتى إذا أُخليت ساحة المرتكب الرئيسي لانعدام النية الإجرامية، فإنـه مـن 
الممكن ملاحقة الشريك في الجريمة وإدانته إذا ما ثبت أن المرتكب الرئيسي كـان بمثابـة وسـيلة 

له لارتكاب جريمته. وسيصبح هو حينئذ مرتكب الجريمة الرئيسي. 
وهذا الأمر ينطبق على كل شـخص يضـع قنبلـة في حقيبـة أحـد ركـاب الطـائرة دون 

علمه بذلك. 
وينطبق الأمر كذلك على كل حيوان دُرب على القتل أو لارتكـاب عمليـات القتـل. 

ويكون مروضه ببساطة هو مرتكب الجريمة الرئيسي. 
ـــإحدى الوســائل  وختامـا سـيكون الأمـر كذلـك بالنسـبة لكـل شـخص قـد يسـاعد، ب

(المالية خصوصا)، على ارتكاب أعمال إرهابية. 
وفيما يتعلق بالعقوبات، فإن المساعدين على ارتكاب الجريمة أو المشاركين فيها يمكـن 
أن تصـدر في حقـهم العقوبـة ذاـا الـتي أُصـدرت في حـق المرتكـــب الرئيســي (المــادة ٩٨ مــن 

القانون الجنائي). 
ووفقا لأحكام القانون رقم ٤/٦٣ المؤرخ ١٩ حزيــران/يونيـه ١٩٦٣، فـإن مخالفـة أو 
محاولات مخالفة قانون الصـرف يعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين شـهر واحـد وخمـس 
ـــين ٠٠٠ ٥ إلى ١٠ مليــون فرنــك مــن فرنكــات الجماعــة الماليــة  سـنوات وبغرامـة تـتراوح ب

الأفريقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 
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ـــة  وإلى جـانب هـذه العقوبـة، فإنـه ينبغـي للمحكمـة أن تـأمر بمصـادرة موضـوع الجريم
(أي الأموال أو الممتلكات المنقولة أو غير المنقولـة الـتي كـانت موضـوع الجريمـة)، سـواء تعلـق 
الأمـر في هـذه الجريمـة بعمليـة محظـورة أو في حالـة عـدم تقـديم إعـلان أو دفـع ضريبـة أو تقـديم 
ـــة  تنـازل. وإذا لم يصـادر موضـوع الجريمـة، فإنـه يجـب علـى المحكمـة أن تـأمر بدفـع غرامـة مالي
يكون مبلغها مساويا لقيمـة موضـوع الجريمـة، بالإضافـة إلى الربـح غـير المشـروع الـذي حققـه 

مرتكبو الجريمة أو أرادوا تحقيقه. 
وعلى صعيد آخر، فإن جمع الأموال بدعوة عامة الناس للتبرع لا يتم إلا بـإذن مسـبق 
مـن وزارة الإدارة الإقليميــــــة، وهـــو إذن يسـتند إلى المصلحـة العامـة مـن العمليـة الـــتي يعــتزم 

القيام ا. 
ومن البديهي أن مناشدة عامـة النـاس ليجـودوا بـأموالهم مـن أجـل جمـع أمـوال تكـون 

الغاية منها تمويل أعمال إرهابية أمر لا يمكن قبوله أو الإذن به. 
 

الفقرة الفرعية (ج) – ما التشــريعات والإجــراءات المتبعــة لتجميــد الحســابات والأصــول 
المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الدول أمثلــة علــى أي إجــراء 

ذي صلة تم اتخاذه؟ 
ـــة أو الغرامــات، فإنــه مــن الممكــن إصــدار  بالإضافـة إلى عقوبـات الحرمـان مـن الحري
عقوبات تبعية (إسقاط الحق، إغلاق المؤسسة، والمصـادرة – المـادة ١٩ مـن القـانون الجنـائي)، 
ويمكـن اتخـاذ تدابـير أمنيـة لمنـع تكـرار ارتكـاب الجريمـة (منـع ممارسـة المهنـة، والإبعـاد، وتدابــير 

المراقبة – المادة ٢٠ من القانون الجنائي). 
ومـن شـأن هـذه التدابـير المختلفـة تجميـد ممتلكـــات الأشــخاص الذيــن تثبــت إدانتــهم 
بارتكاب الأعمال الموصوفة بالإرهاب. بل يمكن أن تفضـي إلى إغـلاق المؤسسـات الماليـة الـتي 

تشارك في ارتكاب هذه الأعمال. 
وبالفعل ففيما يتعلق بإغلاق المؤسسة، فإن المادة ٣٤ من القـانون الجنـائي تنـص علـى 
ما يلي: �في الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بإغلاق مؤسسـة تجاريـة أو صناعيـة أو 
محل مهني استخدم لارتكاب جريمة، فإن هذا الإجراء ينطوي على منع الشخص المحكــوم عليـه 
ـــاع لــه المحكــوم عليــه المؤسســة أو المحــل المــهني أو حولــه إلى ملكيتــه أو  أو الشـخص الـذي ب

استأجره له، من ممارسة التجارة ذاا أو الصناعة ذاا أو المهنة نفسها في المحل ذاته�. 
أما المادة ٣٥ فإا تنص على ما يلي: �في حالة ارتكاب جريمة أو جنحـة، فإنـه يجـوز 
للمحكمة أن تأمر بمصادرة جميع الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي يمتلكها الشـخص المحكـوم 
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عليه والمحتجزة عندما تكون تلك الأمـوال قـد اسـتخدمت وسـيلة لارتكـاب الجريمـة أو كـانت 
ـــى اتخــاذ تدابــير  مـن عائداـا�. وتنـص المـواد ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ مـن القـانون الجنـائي عل

خاصة للمصادرة عندما يكون أمن الدولة في خطر. 
ووفقا لأحكام المادة ٣٦ مـن القـانون ذاتـه، �يمكـن تعليـل المنـع مـن ممارسـة مهنـة في 
حق المحكوم عليهم بسبب ارتكام جريمة أو جنحة في القانون العام عندمـا يثبـت أن المخالفـة 
ـــة مخــاوف جديــة مــن أن تشــكل هــذه  الـتي ارتكبـت لهـا صلـة مباشـرة بممارسـة المهنـة وأن ثم

الممارسة خطرا لعودة المحكوم عليه إلى ارتكاب فعلته... 
وتتيح هذه الأحكام العامة في مرحلة لاحقة بالطبع تجميد الأصول والحسابات. 

ويشـكل الـس الوطـني للإقـراض واللجنـة المصرفيـة لوسـط أفريقيـا أيضـا إطـارا قيمـــا 
لمراقبة الأصول والحسابات. 

وتتمتع وزارة الاقتصاد والمالية من جهتها، بصفتها السـلطة النقديـة، بصلاحيـة تجميـد 
الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصاديـة في المصـارف والمؤسسـات الماليـة. وكمـا ذُكـر 
ذلك من قبل، فإنـــها هي الجهــــة الوحيــــدة الـتي تقـــوم، بموجـب القـانون رقـم ٦٩٤ المـؤرخ 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٦٣، بمقاضاة مرتكبي مخالفات قانون الصرف. 
وفي هذا الاتجاه، وجهت وزارة الاقتصـاد والماليـة تعميمـا مؤرخـا ١٤ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠١، إلى جميع مؤسسـات الإقـراض وإلى الأمانـة العامـة للرابطـة المهنيـة لمؤسسـات 

الإقراض وإلى المدير الوطني لمصرف دول وسط أفريقيا. 
وذه الرسالة، أمر الوزير بأن تجمد في المصارف المحلية الأصول المالية الـتي توجـد في 
ملكيـة أشـخاص وهيئـات يشـتبه في أـا إرهابيـة. وقـد أرفقـت ـا قائمـة بالأشـخاص الذاتيــين 

والاعتباريين الذين يعتبرون إرهابيين. 
ـــة حــتى ذلــك التــاريخ  وأجـابت المصـارف علـى ذلـك بأنـه ليسـت لهـا أي صلـة تجاري
بالإرهابيين. وهي تتضامن مع الحكومة في مضاعفة الاحتراس من أجل مراعـاة القـرار ١٣٧٣ 

المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، وفي إطـــار متابعــة حركــات رؤوس الأمــوال ومكافحــة غســل 
الأموال، يقوم مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية بزيـارات مباغتـة للمصـارف كـل ثلاثـة أشـهر، 

وأصبح منذئذ التنفيذ الفعلي للقرار ١٣٧٣ جزءا من الغايات التي تتوخاها هذه المراقبة. 
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الفقرة الفرعية (د) – ما التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
بمجرد أن يلاحظ غياب الدواعي الاقتصادية الواضحة، فإن القانون الكامـيروني يحظـر 
على المواطنين أو على أي شخص أو كيـان موجـود في الكامـيرون جعـل الأمـوال أو الأصـول 
الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة أو الخدمـات الماليـة أو غيرهـا مـن الخدمـات التبعيـة تحـت تصــرف 

أشخاص متورطين في أنشطة إرهابية. 
ـــإن مراقبــة  ومعـنى ذلـك أنـه ريثمـا يتـم اعتمـاد نـص قـانوني محـدد عـن هـذه النقطـة، ف
الصرف ومتابعة حركات رؤوس الأموال تمكنان من الاستجابة للانشغال المعبر عنـه في الفقـرة 

الفرعية (د). 
  

الفقرة ٢   
الفقــرة الفرعيــة (أ) – مــا التشـــريعات أو التدابـــير الأخـــرى المتبعـــة لتنفيـــذ هـــذه الفقـــرة 
ـــا في بلدكـــم ويحظـــر   الفرعيــة؟ ومــا هــي، بوجــه خــاص، التشــريعات والتدابــير المعمــول
بموجبهــــــا ��١ تجنيــــــــد أفـــراد الجماعـــات الإرهابيـــة و ��٢ مـــد الإرهـــابيين بالســـلاح؟ 

وما التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
بـالرغم مـن أن الســـياق الحــالي يتطلــب ســن قــانون خــاص بشــأن الجرائــم المرتبطــة 
بالإرهاب، فإن القانون الجنائي يتضمن أحكامـا تمكِّـن مـن ضمـان قمعـها. والأمـر ينطبـق هنـا 

على ما يلي: 
تكوين عصابة من ارمين: (قمع التـآمر، المادتـان ٩ و ٩٥). وفقـا لأحكـام المـادة ٩  -
من القانون الجنائي، �يتم التآمر بمجرد أن يكون التصميم علـى ارتكـاب جريمـة أمـرا 
متفقـا عليـه أو تقـرر بـين شـخصين اثنـين أو أكـثر... ويعتـبر التـــآمر ــدف ارتكــاب 
جريمة أو جنحة، إذا تم التراجع عنه أو لم يخطئ هدفه إلا بسبب ظروف خارجـة عـن 

إرادة مرتكبيها، بمثابة الجريمة أو الجنحة ذاا�. 
الاستعدادات الخطرة: تنص المادة ٢٤٨ من القـانون الجنـائي علـى العقوبـة �بالسـجن  -
لمدة تتراوح بين ٢٠ يوما وسنة واحدة على كل من يحمل وسيلة من شأا فتح بـاب 
عمارة بالقوة، وذلك ـدف ارتكـاب جريمـة أو جنحـة. ويفـترض هـذا الهـدف دائمـا 

عندما ترتكب هذه الأفعال ليلا�. 
التشرد: وفقا لأحكـام المـادة ٢٤٧ مـن القـانون الجنـائي، �المتشـرد هـو كـل شـخص  -
وجد في مكان عام وليس لديه ما يثبـت أنـه مقيـم في سـكن دائـم أو وسـائل للعيـش، 

ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين. وتضاعف العقوبات: 



1002-29104

S/2002/277

�   إذا وجد المتشرد وبحوزته أسلحة أو أداة تصلح لارتكاب جريمة؛ 
�   إذا قام المتشرد أو حاول القيام بأي فعل عنيف حيال الأشخاص�. 

العصابات المسلحة: تنص المادة ١١٥ من القانون الجنائي على العقوبة بالسجن مـدى  -
الحياة على كـل فـرد يقـوم، ـدف إثـارة التمـرد أو الحـرب الأهليـة أو الثـورة أو منـع 
أعمـال القـوة العموميـة ضـد مرتكـبي هـذه الجرائـم، بتنظيـم عصابـة مسـلحة أو يمـارس 
فيها وظيفة أو يقوم بقيادا أو يشارك مع هـذه العصابـة في القيـام ـذه الجرائـم أو في 

محاولة القيام ا. 
يعـاقب كـل شـخص شـــارك في اجتمــاع هــذه العصابــة بالســجن لمــدة تــتراوح بــين  -

١٠ سنوات و ٢٠ سنة؛ 
العصابـة المسـلحة هـي كـل تجمـع يحضـره علـى الأقـل خمسـة أشـخاص يحمـل أحدهـــم  -

سلاحا ظاهرا أو مخفيا. 
ـــس ثمــة أي  أمـا فيمـا يتعلـق باحتمـال أن يـتزود الإرهـابيون بالأسـلحة الناريـة، فإنـه لي

حكم قانوني في الكاميرون في موضوع الأسلحة النارية يسمح بتصور هذه الفرضية. 
وبـالفعل، فـإن الأسـلحة والذخـيرة المصنفـة ضمـن �العتـاد الحـــربي� خاضعــة لقــانون 
خاص يهم في المقام الأول دوائر الدفاع الوطني، وهي الجهة الوحيدة الـتي يخـول لهـا أن تكـون 
مجهزة ا، وذلك في إطار مهمتـها السـامية المتمثلـة في حمايـة وحـدة الأراضـي الوطنيـة المخولـة 

لدولة الكاميرون بموجب دستورها والقانون الدولي والأعراف والتقاليد الدولية. 
وفيما يتعلق بالأسلحة النارية التي تستخدم البارود لتوليد طاقة متفجـرة، فـإن اقتناءهـا 
(توريدها أوبيعها أو التنـازل عنـها) أو حيازـا أو حملـها لأغـراض شـخصية هـي أمـور تخضـع 
لأحكام المرسوم رقـم ٦٥٨/٧٣ المـؤرخ ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٣، وكذلـك الشـأن 
بالنسـبة لإنشـاء مخـازن خاصـة للأسـلحة والذخــيرة المعــدة للأغــراض التجاريــة، أي لأغــراض 
الصيد. وبصورة عامة، فإن النظام المعمول به هو الحصول علـى الإذن مـن السـلطات الإداريـة 
(المادة ٥). ولا يمنح هذا الإذن المسبق إلاّ للأشخاص من ذوي الأخلاق الحميدة، وذلـك بعـد 
إجــراء تحقيقـــــــات تقــــــوم ــــــا الدوائــــر المتخصصــــة. ويتــم، في حالـــة المخــازن الخاصــــة 
للأسلحة والذخائر المعـدة للاستعمال التجاري، إجراء عمليـات مراقبـــة دوريــة للمخزونـات، 

التي تكون موسمة مرة كل ثلاثة أشهر، وذلك في كل من المخازن وورشات التصليح. 
كما تحتفــظ الدوائــر المتخصصة الكاميرونية بسجل للأسلحة التي يحوزها الأجانب. 
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ودون الإخـلال بتطبيـق المـادتين ٢٣٧ و ٢٣٨ مـن القــانون الجنــائي والأحكــام ذات 
الصلة من قانون الجمارك، حسب الاقتضاء، تنص المادة ٢٠ من المرسوم المذكـور أعـلاه علـى 
قمع المخالفات للقواعد التي تم وضعها على هذا النحـو. وقـد يتخـذ هـذا القمـع شـكل غرامـة 

أوحكم بالسجن أومصادرة السلاح الذي تمت حيازته بشكل غير قانوني.  
 

الفقــرة الفرعيــة (ب) مــا الخطــوات الأخــرى الــتي يجــري اتخاذهــا لمنــع ارتكـــاب الأعمـــال 
الإرهابيــة، ومــا هــي، بوجــه خــاص، آليــات الإنــذار المبكــر المعمــول ــا للســـماح بتبـــادل 

المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
وضعت مختلف دوائر الأمن الكاميرونية تدابـير متنوعـة لمنـع ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. 

ومن بين هذه التدابير نورد ما يلي: 
حصر ومراقبة الهياكل واموعات الاجتماعية التي مـن شـأا أن تشـكل تربـة خصبـة  -

أو مكمنا للأنشطة الإرهابية؛ 
حراسة الأماكن الحساسة؛  -

تحديد هوية الأشخاص غير المقيمين؛  -
تكثيف عمليات المراقبة اليومية على وثائق الهويـة ووثـائق السـفر مـع التشـديد بشـكل  -

خاص على الحدود؛ 
إنشاء وتكوين وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب؛  -

تعزيز الأمن في المطارات؛  -
حراسة المواكب على امتداد الطرقات التي من شأا أن تكون مستهدفة؛  -

ويمكن أن نذكر، في سياق آليات الإنذار المبكر في مجــال تبـادل المعلومـات مـع الـدول 
الأخرى، ما تم في أوساط دول الإقليم الفرعي لوسط أفريقيـا وفي أوسـاط الـدول الأعضـاء في 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) من نشر لمعلومات تتصل بكل من مكافحة الجريمـة 
المنظمة عبر الوطنية (مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجـار بالأسـلحة، 
وغيرها) وبجميع الميادين الأخرى التي لها صلة وثيقة بالإرهاب. ويعمـل علـى الاضطـلاع ـذا 
العمل إما مكتب الانــتربول المركـزي الوطـني الملحـق بديـوان المفـوض العـام للأمـن، أو مراكـز 

متخصصة تابعة لدوائر أخرى. 
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الفقــرة الفرعيــة (ج) مــا التشــريعات أوالإجــراءات المتبعــة لحرمــان الإرهــابيين مـــن المـــلاذ 
ـــاد أوطـــرد الأفـــراد المشـــار إلى أوصافـــهم في هـــذه الفقـــرة الفرعيـــة؟  الآمــن كقوانــين إبع

ويستحسن أن تعطي الدولة أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
ـــذي يحــدد  يبسـط القـانون رقـم ٠١٢/٩٧ المـؤرخ ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٧ ال
شروط دخول الأجانب إلى الكامـيرون وإقامتـهم فيـها وخروجـهم منـها ومرسـوم تطبيـق هـذا 
القـانون إجـراءات الإبعـاد والطـرد. وبالإضافـة إلى ذلـك، يسـتطيع مســـؤول الشــرطة في أحــد 
المراكـز الحدوديـة أن يمنـع أي شـخص أجنـبي مشـتبه فيـه مـن دخـول الإقليـم الوطـني حــتى وإن 

كان يحمل تأشيرة دخول. 
 

الفقــرة الفرعيــة (د) مــا التشــريعات والإجــراءات المتبعــة لمنــع الإرهــابيين مــن العمــل ضــد 
دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من أراضيكم؟ ويستحسن أن تعطي الدولة أمثلة 

على أي إجراءات اتخذت. 
ـــع  إن الكامـيرون، وهـو بلـد حريـص علـى إقامـة علاقـات صداقـة وتعـاون وتضـامن م
الدول الأخرى التي تحب السلام وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثـاق منظمـة 
الوحدة الأفريقية، ويحترم مبادئ القانون الـدولي لا يقبـل باسـتخدام أراضيـه �قـاعدة خلفيـة� 
لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخـرى أو ضـد مواطـني هـذه الـدول. وبـالفعل يتعـين علـى 
كـل شـخص أجنـبي يقيـم في الكامـيرون احـترام القوانـــين والنظــم الســارية والالــتزام بواجــب 
التحفظ. ويسمح العديد من أحكام القانون الجنائي الكاميروني، التي ورد ذكرهـا في الفقرتـين 
الفرعيتين (أ) و (ب) وفي الفقرة ٢ وغيرها من الأحكام التشريعية الـتي يـرد ذكرهـا في الفقـرة 
الفرعية أدناه، بألاّ تكون أراضي الكاميرون ملاذا آمنا افتراضيا أو حقيقيا للأنشطة الإرهابية. 

 
الفقرة الفرعية (هـ) ما الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمــال الإرهابيــة أعمــالا إجراميــة 
خطيرة ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمــال الإرهابيــة؟ يرجــى إعطــاء أمثلــة 

على أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
يعــاقب القــانون رقــم ٠١٩/٢٠٠١، المــؤرخ ١٨ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، 
الجرائم والأعمال الموجهـة ضـد أمـن الطـيران المـدني. ويـأتي هـذا القـانون لينـص صراحـة علـى 
تجريم الإرهاب وإدراجه في دائرة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في الكاميرون. كما يتضمـن 
هـذا القـانون أحكامـا محـددة لمكافحـة الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـــة ضــد ســلامة الطــيران 
المدني. وأصبحت صفة العمل الإرهـابي الـذي يعـاقب عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة أو بـالإعدام 
تطلـق علـى أحـد عشـر نوعـا مـن أنـواع الأعمـال الـتي تـتراوح بـين اختطـاف الطـائرات ونقــل 

المتفجرات غير الموسمة (انظر المادتين ٤ و١٠ من هذا القانون).  
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بيـد أن هـذا القـانون لا يسـتهدف سـوى جـانب واحـد مـن جوانـب جريمـة الإرهـاب 
(المادة ١). ونظرا لطابع هذا القانون القطاعي فهو لا يزال غير كافٍ. وهو الأمر الـذي جعـل 
الكاميرون تستعد لسـن قوانـين شـاملة بغـرض درء وقمـع ظـاهرة الإرهـاب بكـل مـا فيـها مـن 

تشعب. 
كما ينص القانون الجنائي على أعمال إجرامية ذات دوافـع ومظـاهر وآثـار مألوفـة في 

الأعمال الإرهابية، بيد أنه لا يمكن ملاحقتها ولا معاقبتها باسم الإرهاب. 
وهذه الأعمال هي كالتالي: 

الأعمال الإجرامية المشاة التي يعاقب عليـها باعتبارهـا تمـس أمـن الدولـة الداخلـي أو  -
الخارجي (إتلاف المباني أو المنشآت أو المعدات بغرض إلحاق ضرر بالدفاع الوطـني – 
المادة ١٠٣ – والثورة باستخدام القوة لتغيير القوانـين الدسـتورية أو لقلـب السـلطات 

السياسية القائمة – المادة ١١٤)؛ 
الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها في إطـار الإخـلال بـالأمن العـام (إضـرام النـار في  -
المساكن أو في المركبات الأرضية والبحرية والجوية التي تحمل أشـخاصا أو في المنـاجم 
المستغلة – المادة ٢٢٧) أو الإضرار بالممتلكات (تدمير المبـاني أو المرافـق أو السـفن أو 

المنشآت – المادة ٣١٦ – ٢)؛ 
ونصوص التجريم التي تسمح بمنع الآثـار المترتبـة عـن الإرهـاب الـتي تدخـل في الإطـار  -
العام للأعمال التي تمس بالسـلامة البدنيـة للأشـخاص (المـواد مـن ٢٧٥ إلى ٢٨١ مـن 
ـــيرة  القـانون الجنـائي الـتي تعـاقب علـى جرائـم القتـل والاغتيـال وإحـداث جـروح خط
والضرب الذي يـؤدي إلى المـوت والضـرب الـذي يحـدث جروحـا خطـيرة، وإحـداث 

جروح بسيطة وجروح طفيفة). 
ـــين الإعــدام والســجن  وتخضـع جميـع هـذه الأعمـال الإجراميـة إلى عقوبـات تـتراوح ب

مدى الحياة أو السجن لفترات طويلة. 
ونظرا لخطورة بعض الأعمال الإجرامية الأخـرى الـواردة في هـذا القـانون أو في غـيره 

من القوانين المشاة يبدو أنه نص عليها باعتبارها مضرة بالإنسانية، وهي بخاصة: 
القرصنة (المواد من ٢٩٢ إلى ٣٠٠ من قانون الملاحة التجارية)؛  -

الاتجار بالأشخاص؛  -
تجارة العبيد (المادة ٢٩٣ من القانون الجنائي)؛  -
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الاتجـار بـالمخدرات (القـانون رقـم ٩٧-١٩ المـؤرخ ٧ آب/أغسـطس ١٩٩٧ المتعلـــق  -
بالمخدرات والمؤثرات العقلية). 

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يوجـد بعـد فقـه قضـائي كامـيروني فيمـــا يتعلــق بالإرهــاب 
بسبب غياب أي نزاع قضائي في هذا اال. 

 
الفقرة الفرعية (و): ما الإجراءات والآليات المعمول ا لمساعدة الدول الأخرى؟ يرجى 

إعطاء ما تيسر من تفاصيل عن كيف طُبقت عمليا. 
يتم العمل في الكاميرون بآلية المساعدة القضائية المتبادلة. وتنص الصكوك التالية علـى 
6 المـؤرخ ٢٦ حزيـران/  4/LF/13 رمـين في الكامـيرون وهـي: القـانون رقـمالسماح بتســليم ا
ـــاني/ينــاير  يونيـه ١٩٦٤ والمعـدل والمسـتكمل بالقـانون رقـم ٠١٠/٩٧ المـؤرخ ١٠ كـانون الث
ـــين، والاتفاقيــة العامــة للتعــاون في مجــال العدالــة  ١٩٩٧ والمتعلـق بتحديـد نظـام تسـليم ارم
(اتفاقية تناناريف) التي تربط الكاميرون بأحد عشر بلدا أفريقيا وملغاشـيا (١٢ أيلـول/سـبتمبر 
١٩٦١)، والاتفاقيـات الثنائيـة للتعـاون القضـائي المبرمـة بوجـه خـاص مـع مـالي (٦ أيـار/مـــايو 
ــــي حاليـــا جمهوريـــة الكونغـــو  ١٩٦٤)، وفرنســا (٢١ شــباط/فــبراير ١٩٧٤)، وزائــير، وه
الديمقراطيـة (١١ آذار/مـارس ١٩٧٧)، واتفاقـات المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـــة، واتفاقيــة 
باليرمو المؤرخة كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ المعنية بمكافحــة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود 
الوطنية. وفي الآن نفسه، تمكّن هذه الصكوك المختلفـة الكامـيرون مـن المشـاركة بشـكل فعـال 

في التحقيقات التي يكون لها طابع دولي. 
وفضلا عن ذلك، قام الكاميرون في نيســان/أبريـل ١٩٩٩، بصحبـة سـبع دول أخـرى 
من وسط أفريقيا بالتوقيع، في ياوندي، على اتفـاق التعـاون في مجـال الشـرطة الجنائيـة. وقـد تم 
التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة مــن الجــــانب الكامـــيروني بواســـطة المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

٢٧٤/٢٠٠١ المؤرخ ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وبموجب هذا النص القانوني، تلتزم دول وسط أفريقيا، حرصا منها على تـأمين حمايـة 
أفضــل لمواطــني البلــدان الواقعــة في الإقليــم الفرعــي ولممتلكــام، بســد الثغــــرات المؤسســـية 
والقضائية التي تمت ملاحظتها إلى حد الآن في مجال التعاون بــين أجـهزة الشـرطة. وينـص هـذا 
الاتفاق على أن تعمل مكاتب الانتربول المركزية الوطنيـة كقنـوات اتصـال بـين مختلـف دوائـر 
الشرطة الجنائية التابعة للأطراف المتعـاقدة. وتتعـهد هـذه الأطـراف بالسـماح لبعثـات التحقيـق 

في مجال الشرطة الجنائية التابعة للأطراف المتعاقدة بالعمل داخل أراضيها. 
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وتشكل الكاميرون أحد الأعضاء في المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة وهـي تسـتخدم 
آليـات هـذه المنظمـة لتحقيـق الأهـداف الـواردة في الفقرتـين ٢ و ٣، مـــن الفقرتــين الفرعيتــين 

(و) و (ج) على التوالي. 
 

الفقرة الفرعية (ز) كيف تمنع عمليات المراقبة على الحدود في بلدكم حركة الإرهــابيين؟ 
وكيف تدعم إجراءات إصــدار بطاقــات الهويــة ووثــائق الســفر هــذا الأمــر؟ ومــا التدابــير 

المعمول ا لمنع تزويرها وما إلى ذلك؟ 
تم منذ ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١ تكثيـف المراقبـة علـى الحـدود الكاميرونيـة، ووضـع 

سجل خاص لتقييد الأجانب الذين يدخلون الكاميرون أو يقيمون فيه أو يغادرونه.  
وبصفـة عامـة، تقـوم الدوائـر المتخصصـــة مباشــرة بفحــص المعلومــات الــتي تــرد مــن 

الحدود.  
وفيمـا يتصـل بجـواز السـفر الكامـيروني فـإن هـذه الوثيقـة مؤمنـة مـن حيـث تصميمــها 
التقني وبفضل اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة فيـها، وتشـمل إجـراءات منحـها مرحلـة مـن 

التحقيقات التي تقوم ا الشرطة والتي قد تؤدي إلى اكتشاف وثائق مزيفة. 
أما تأشيرات الدخول، فإن منحها من اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصليـة. بيـد 
أنه تجدر الإشارة إلى أن حيازة تأشيرة دخول لا تمنـح صاحبـها الحـق بصـورة آليـة في الدخـول 
إلى الكاميرون. وفي جميع الحالات يخضع المسافرون القادمون من بعض البلدان لمراقبة خاصة. 
وأصبح الأمر حاليـا يقتصـر علـى المفـوض العـام للأمـن الوطـني وحـده في القيـام، بعـد 
إجـراء التحقيقـات المناسـبة، بمنـح التأشـيرات عنـــد مراكــز الوصــول بعــد أن كــان ذلــك مــن 

اختصاص المسؤولين عن المراكز الحدودية. 
وأصبحـت تصـاريح الإقامـة للأجـانب، فضـلا عـن بطاقـات الهويـة للمواطنـــين، تجــهز 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتتضمن إجراءات منحها عدة مراحل من التحقيق. 
 

الفقرة ٣   
الفقرة الفرعية (أ) - ما الخطوات التي اتخذت لتكثيف وتسريع عملية تبــادل المعلومــات 

في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تعد الإجراءات المتصلة بالفقرة ٢ مـن الفقـرة الفرعيـة (و) ذات صلـة كذلـك في هـذا 

الصدد. 
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وتجـدر الإشـارة في هـذا الشـأن إلى أنـه توجـد، علـى الصعيـد المحلـي، آليــات للتشــاور 
والتعاون بين الدوائر المعنية بالأمن الداخلي والخارجي للإقليـم الوطـني. وتمكّـن هـذه الآليـات، 

من خلال تبادل المعلومات، من إجراء تنسيق أفضل لمختلف التدابير التي يتم اتخاذها. 
وعلـى صعيـد الإقليـم الفرعـي، تمكـن لجنـــة منشــأة بمبــادرة مــن رؤســاء دول المنطقــة 
الفرعية تتكون من رؤسـاء الشـرطة في بلـدان وسـط أفريقيـا بتبـادل المعلومـات وإجـراء تعـاون 
فعـال. وبذلـك تسـتطيع الشـرطة في أحـد هـذه البلـدان أن تعمـل في أراضـي دولـة أخـرى وفـق 

إجراءات مبسطة. 
 

 الفقرة الفرعية (ب) و (ج) 
ما الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات وللتعــاون في اــالات المشــار إليــها في  (ب)

هذه الفقرة الفرعية؟ 
ما الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟  (ج)
وفي هـذا الســـياق كذلــك، توضــح الإجــراءات الــواردة في الفقــرة الفرعيــة (و) مــن 
الفقرة ٢ مستوى التعاون بين الكاميرون والبلدان الأجنبية في مجال تبادل المعلومـات وفي مجـال 
عقـد اتفاقـات وترتيبـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف. وفضـلا عـن مختلـف الأطـر القانونيـة هـــذه 
والأعراف القائمة على هذا النحو، فإن القانون الكاميروني، مع ذلك، يسمح باسـتخدام مبـدأ 
المعاملة بالمثل حتى في غياب نص قانوني محدد، مسـتوحيا ذلـك مـن القـانون الـدولي والممارسـة 

الكاميرونية في ميدان التعاون الإداري والقضائي. 
الفقــرة الفرعيــة (د) – مــاذا تعــتزم حكومتكــم فيمــا يتعلــق بــالتوقيع و/أو التصديــق علـــى 

الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تشكل الكاميرون حاليا طرفا في الاتفاقيات السبع التالية: 

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقعـة  -
في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣؛ 

اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـــائرات، الموقعــة في لاهــاي في ١٦  -
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠؛ 

ـــة في  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الموقع -
مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١؛ 
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اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  -
الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، التي أقرا الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في ١٤ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٣؛ 
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  -

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛ 
اتفاقيـــة تميـــيز المتفجـــرات البلاســـتيكية بغـــرض كشـــفها، الموقعـــة في مونتريــــال في  -

١ آذار/مارس ١٩٩١؛ 
بروتوكول لقمع أعمال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني  -
الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الطــيران 

المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨. 
ومــن ناحيــة أخــرى، يجــــري بحـــث مســـألة التوقيـــع أو التصديـــق أو الانضمـــام إلى 

الاتفاقيات الست التالية: 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الموقعة في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠؛  -

اتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، الموقعـة في  -
روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨؛ 

اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربـة الإرهـاب الـدولي، الـتي أقـرت في واغـادوغو في  -
١ تموز/يوليه ١٩٩٩؛ 

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم  -
المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧؛ 

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحــدة في  -
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩؛ 

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومحاربته، التي أقرت في الجزائر العاصمـة  -
في ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٩. 

ومــن المحتمــل أن تثمــر، في وقــــت قريـــب، الإجـــراءات الدســـتورية اللازمـــة لنفـــاذ 
الاتفاقيات الثلاث الأخيرة. 
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الفقرة الفرعية (هـ) – قدم أي معلومــات ذات صلــة بتنفيــذ الاتفاقيــات والبروتوكــولات 
والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

عملت الكاميرون منذ استقلالها على تكريس أولوية الاتفاقيات علـى القـانون الوطـني 
في دستورها. ويرد هذا الأمر بشكل واضح في المادة ٤٠ مـن الدسـتور المـؤرخ ٤ آذار/مـارس 
١٩٦٠. وقد أدرج هذا الحكم مجددا في القانون رقم ٠٦/٩٦ المؤرخ ١٨ كانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٦ الـذي يتعلـق بتعديـل دسـتور ٢ حزيـران/يونيـه ١٩٧٢. وينـص هـذا القـانون في المــادة 
٤٥ منـه علـى أن �المعـاهدات والاتفاقـات الدوليـة الـتي يتـم إقرارهـا والتصديـق عليـها بانتظــام 
تكـون لهـا الأولويـة، منـذ صدورهـا، علـى القوانـين، وذلـك بشـــرط أن يطبــق الطــرف الآخــر 

الاتفاق أو الاتفاقية�. 
ــــون  وهــذا الأمــر يعــني أن الاتفاقيــات والــبروتوكولات المتعلقــة بالإرهــاب الــتي تك
الكاميرون طرفا فيها قابلة للتطبيق مباشرة ويمكن الاحتكـام إليـها أمـام السـلطات القضائيـة أو 
الإداريـة الكاميرونيـة. وبذلـك فـإن تطبيـق هـذه الاتفاقيـات أو الـبروتوكولات لا يحتـاج إلى أن 
يجرم القانون الوطـني الأفعـال الخاضعـة لأحكامـها. وقـد تبيـن المُشـرع الكامـيروني هـذا الأمـر 
6 المــؤرخ ١٢ تشــــرين  5/LF/24 بوضــوح دفعــه إلى أن ينــص في المــادة ٢ مــن القــانون رقــم
ــــى �أولويـــة قواعـــد القـــانون الـــدولي  الثــاني/نوفمــبر ١٩٦٥ والمتعلــق بالقــانون الجنــائي عل
والمعاهدات المعتمدة والمنشورة طبق الأصول على هـذا القـانون وكذلـك علـى جميـع الأحكـام 

الجنائية�. 
ــــراري مجلـــس الأمـــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)، فـــإن  وفيمــا يتعلــق بق
الكامـيرون، الـتي هـي عضـو في الأمـم المتحـدة، اتخـذت دائمـا موقفـا ثابتـا يديـــن بشــدة جميــع 
الأعمال الإرهابية. وهي، تمسكا منها ذا الموقف، تنضم إلى الجهود التي تبذلها الأمـم المتحـدة 

لمنع الإرهاب ومكافحته. 
 

الفقرة الفرعية (و) - ما التشريعات والإجراءات والآليــات المعمــول ــا للتــأكد مــن أن 
طالبي اللجوء لم يشاركوا في أي نشاط إرهــابي قبــل منحــهم وضــع لاجــئ؟ يرجــى إعطــاء 

أمثلة على أي حالات ذات صلة. 
تمكـن الإجـراءات الـتي يتبعـها الكامـيرون في تحديـد وضـع اللاجـئ مـن التـأكد مــن أن 
طالبي اللجوء لم يقوموا بتنظيـم أو تيسـير ارتكـاب عمـل إرهـابي ولم يشـاركوا فيـه. وفي واقـع 
الأمر، يخضع كل طلب لجوء إلى تحقيق تقوم به دوائر متخصصة مختلفة كل منها على حدة.  
وقد يحدث أن يتم لأسباب معينة، مثـل الـتروح الجمـاعي للفئـات السـكانية الأجنبيـة، 
منـح وضـع اللاجـئ بصـورة جماعيـة علـى أسـاس النظـر في ملـف موحـــد. بيــد أن هــذا الأمــر 
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ـــل لاجــئ مــن  يظـل مؤقتـا واسـتثنائيا إلى حـين إتمـام التحقيقـات الـتي تنتـهي بتحديـد وضـع ك
اللاجئين. 

ـــة، لا يقبــل أي طلــب يســتند إلى أســباب لا يشــملها تعريــف وضــع  وكقـاعدة عام
اللاجئ، فضلا عن أنـه لا يعـترف لمقـدم الطلـب ـذا الوضـع إلا إذا كـان مـن ذوي الأخـلاق 
الحميدة ولا يخضع لأحكام عدم الأهلية والإقصـاء الـواردة في الاتفاقيـات وغيرهـا مـن الوثـائق 

الملزمة للكاميرون في هذا اال. 
 

الفقــرة الفرعيــة (ز) - مــا الإجــراءات المتبعــة لمنــع الإرهــابيين مــن إســاءة اســتغلال وضــع 
اللاجئ؟ يرجى إعطاء تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تحــول دون 
قبــول التــذرع بدوافــع سياســية كســبب لرفــض طلبــات تســليم الإرهــابيين المشــتبه فيــهم. 

يرجى إعطاء أمثلة على أي حالات ذات صلة. 
تشـكل الكامـيرون، منـذ ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٦١، طرفـا في اتفاقيـة جنيـــف 
المؤرخـة ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٥١ والمتعلقـة بمركـز اللاجئـين. كمــا أــا انضمــت  لــبروتوكول 
نيويورك المؤرخ ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ والمكمل لاتفاقيـة عـام ١٩٥١. وهـي كذلـك 
طـرف في اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة المؤرخـة أيلـول/سـبتمبر ١٩٦٩ والمعنيـة بـــالجوانب 

الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا. 
ـــة المضيفــة مــن القيــام بفــرز  وتتضمـن مختلـف هـذه النصـوص أحكامـا لا تمكـن الدول
المرشحين للحصول علـى وضـع اللاجـئ فحسـب، بـل ومـن ممارسـة سـلطات الشـرطة لفـرض 

احترام هذه الأحكام على اللاجئين. 
ولذلك لا توجد في الكاميرون قوانين أو إجراءات إدارية تسمح بتبرير رفـض طلبـات 

تسليم الإرهابيين. 
 

 الفقرة ٤ 
المساعدة المرجوة 

ـــة للتعريــف بــالصكوك  تعـتزم الحكومـة الكاميرونيـة القيـام بحملـة عـبر أراضيـها الوطني
القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب. وتتمثل الأطــراف الرئيسـية الـتي تسـتهدفها هـذه الحملـة في 
السلطات الإدارية والجماعات اللامركزية والسـلطات القانونيـة والعسـكرية، وكذلـك اتمـع 
المدني والسكان. وسـيبدأ في غضـون الأيـام المقبلـة تقييـم الاحتياجـات البشـرية والتعليميـة الـتي 

تسمح بتنفيذ هذه العملية وذلك لتحديد المساعدة التي قد تطلب من الأمم المتحدة. 



2002-29104

S/2002/277

ــــر الكاميرونيـــة المتخصصـــة في  وعلــى الصعيــد التكنولوجــي البحــت، ترغــب الدوائ
الحصول على معدات متطورة في مجال الكشف عـن الأسـلحة والمعـادن في كـل مـن المطـارات 
والمراكز الحدودية. وأمام ما تشهده تقنيات تزوير الوثـائق مـن تحسـين وإتقـان، فـإن الأمـر قـد 
يتطلـب توفـير أجـهزة للكشـف عـن الوثـائق المـزورة. وسـتقيم  المســـاعدة المرجــوة مــن الأمــم 

المتحدة في هذا اال في حينها. 
 


